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اختDل التوازن في سوق العمل

مُقارنة بg نظرة اJقتصاد الوضعي واJقتصاد اFسDمي

تàُعانàي دول الàعالàم عàمومàاً وبàلدانàنا اWس8àمàيّة خàصوصàاً مàن اسàتفحال لàلبطالàة وصàعوبàة مàواجهàتها، وقàد تàصدّت ا(àدارس 
ا:قàتصاديàّة الàوضàعيّة لتفسàير الàبطالàة فàي مàحاولàة لàفهم أسàبابàها وتàقد¿ حàلول ع8àجàيّة لàها لàكن دوàøا جàدوى، فàالàدول 
الàغربàيّة عàلى الàرغàم مàن تàطبيقها لهàذه اàjلول الàتي صàيغت فàي ظ8àل هàذه ا(àدارس لàم تسàتطع الàفرار مàن شàبح الàبطالàة، 
ولàم يàكن لàها الàقدرة عàلى مàواجàهة آثàارهàا، أمàّا الàدول اWس8àمàيّة الàتي تàبنّت نàهج الàدول الàغربàيّة فàي سàياسàاتàها الàع8جàيّة 
:خàت8ل سàوق الàعمل ومàواجàهة الàبطالàة عàاشàت ظàروفàا أكàثر صàعوبàة مàن الàتي تàعيشها الàدول الàغربàيّة، فàنتج عàن ذلàك 
تàوسàع الàفجوة الàطبقيّة، وانàخفاض ا(سàتوى ا(عيشàي وآثàار اجàتماعàيّة يàصعب ذكàرهàا بàاàrمل فàي هàذه الàورقàة. وقàد 
تàناسàى الàقائàمون عàلى صàياغàة هàذه السàياسàات (مàُعاàxة ا:خàت8ل فàي سàوق الàعمل) فàي الàدول اWس8àمàيّة؛ أنّ تàقليد 
 Làنيّات، وبàذهàال Làات بàت8فàات، واخàّتصاديàا:ق Làيكليّة بàات هàت8فàود اخàوجàوال، فàحkن اàحال مàنفع بàغرب : يàال
الààرغààبات والààتفضي8ت لààدى الààشعوب اWس8ààمààيّة والààشعوب الààغربààيّة كààفيل بààأنْ يààكون سààبباً فààي عààدم تààبني نààفس 
السàياسàات، وعàدم اتàباعàهم إلàى مàتاهàات اàrهول وإلàى ضàيق اàjلول (كàضيق جحàر الàضب). وفàيما يجàدر اWشàارة إلàيه 
أنّ الàبلدان اWس8àمàيّة بàخصوصàياتàها يàقتضي مàن اàjاكàم فàيها تàبني سàياسàات اقàتصاديàّة خàاصàّة بàها، دون تàقليد أو 
∞ààريààب، ولààعلّ لààبيب الààفكر وسààليم الààفطرة يààُدرك أنّ حààلول اkزمààات وأسààلم السààياسààات مààا ارتààكز عààلى الشààريààعة 
اWس8àمàيّة، فهàي صàورة لàنظام رسàمه ا∑ لàعباده، نàظام شàامàل فàي كàل جàوانàبه ا:قàتصاديàّة وا:جàتماعàيّة. نàظام يàعمل عàلى 
جàعل اàrتمع كàالàبنيان ا(àرصàوص يشàد بàعضه بàعضاً، ويàجعل ا(سàلمL كàمثل اxسàد الàواحàد إذا اشàتكى لàه عàضو 
تàداعàى لàه سàائàر اxسàد. فàأنàّى àrتمع تàسوده هàذه الàصفات ويàحكمه هàذا الàنظام أنْ تàكون مàشكلته الàبطالàة أو يàكون 
1هàناك مàنفذ ¥ثàارهàا السàلبيّة. وسàنحاول مàن خ8àل هàذه الàورقàة عàرض بàعض الàنظريàّات ا:قàتصاديàّة الàوضàعيةّ وتفسàيرهàا 
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:خààت8ل سààوق الààعمل، كààما سààنذكààر بààعض اààjلول الààع8جààيّة الààتي صààاغààها ا:قààتصاد اWس8ààمààي فààي ظààل الشààريààعة 
اWس8ميّة (عاxة مشكلة البطالة وتنجب آثارها السلبيّة ا:قتصاديّة وا:جتماعيّة. 

مُختلف اhراء النظريّة ل\قتصاد الوضعي حول توازن سوق العمل 
تàختلف الàنظرة إلàى اخàت8ل تàوازن سàوق الàعمل مàن مàدرسàة إلàى أخàرى، فàمنها مàا يàصرّح بàوجàود اخàت8ل مàتمثل فàي 
تàفاقàم ظàاهàرة الàبطالàة ومàنها مàا يàفترض حàالàة الàتشغيل الàكامàل وأن ا:خàت8ل هàو اخàت8ل ظàرفàي سàرعàان مàا يàتعدل بàتغير 
 ّLààع بààواقààكن الààيةّ، لààتقالààة ا:نààبطالààة، أو الààّراديWة اààبطالààي الààظهور هààها الààكن لàà¬ تيààيدة الààوحààة الààبطالààور، وأنّ الààجkا

العكس وشهد شاهد من أهلها على تفنيد ما جاءت به، فظهر  مفهوم البطالة ال8إراديّة (البطالة اWجباريّة). 
ونعرض فيما يلي بعض النظريّات التي حاولت تفسير ا:خت8ل في سوق العمل: 

 Subsistence Wage Theory نظريّة حد الكفاف أو أجر الكفاف
نlظريlّة حlد الlكفاف "تàُعتبر مàن أقàدم الàنظريàّات ا(فسàرة لàظاهàرة اخàت8ل سàوق الàعمل مàن خ8àل مàدخàل اkجàور، ويàقوم 
جàوهàر هàذه الàنظريàّة أن اkجàور سàوف تàتجه فàي ا(àدى الàطويàل نàحو ذلàك ا(سàتوى الàضروري لàضمان حàياة الàعامàل 

. وهو ما يضمن توازن سوق العمل عند هذا ا(ستوى من اkجور.  1وأسرته وهو أجر الكفاف"

وعàُرفàت هàذه الàنظريàّة بlنظريlّة الlقانlون اlnديlدي لmlجlور، وأُطàلق عàليها نàظريàّة الàقانàون اàjديàدي (àا يàلحق الàعامàل فàي 

 . 2إطارها من ظلم واجحاف وحتمية في Éديد أجره إذ : ¬كن للعامل ∞اوز هذا اjد في عيشه

وعàلى ضàوء نàظريàة حàد الàكفاف √àد أيàضا أنّ أجàور الàعمال : ¬àكن بàأي حàال مàن اkحàوال أنْ تàبقى مàُرتàفعة عàن اàjد 
اkدنàى الàضروري لàبقائàهم أحàياء فàي مسàتوى الàكفاف. وقàد أوضàح كlيسناي هàذا ا(àبدأ بàقولàه: إنّ مàعدل اkجàور إذا 
هàبط عàن اàjد اkدنàى الàذي يàتناسàب وحàد الàكفاف يàبدأ الàعمال فàي الهجàرة وبàذلàك يàقل عàرض الàعمل وتàرتàفع اkجàور 
إلàى مسàتوى الàكفاف مàرةّ أخàرى. إ:ّ أنّ كlيسناي لàم يàتعرض إلàى حàالàة الàوفàاة أو الàتقليل مàن النسàل عàند انàخفاض 

 . 3اkجور

نقد النظريّة: 
نظريّة حد الكفاف هي نظريّة عرض العمل فقط، وترتكز أساساً على أسس د¬وغرافية؛ 

الطلب على العمل ليس له إ:ّ دور مؤقت في ا(دى القصير، أ: وهو Éديد سعر العمل اxاري؛ 
حسàب هàذه الàنظريàّة أنّ الàطبقة الàعامàّة تسàتهلك فàقط و: تàدخàر kن دخàلها : يàزيàد عàن حàد الàكفاف (اàjد الàكافàي 

للبقاء على قيد اjياة) وهذا مخالف للفطرة البشريّة التي توزع الدخل بL ا:دخار وا:سته8ك؛ 

1  عمرو محي الدین، عبد الرحمن یسرى، مبادئ علم الاقتصاد، دار النھضة العربیة، بیروت،  لبنان،  1974، ص586.
2  صادق مھدي السعید، العمل و تشغیل العمال و السكان و القوى العاملة، مؤسسة العمالة، بغداد، الطبعة الثانیة، 1987 ، ص 384.

3  عبد العزیز فھمي ھیكل، أسالیب التحلیل الاقتصادي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، 1986، ص419.
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من الصعب اختبار هذه النظريّة kنّ حد الكفاف هو مفهوم نسبي و: ¬كن Éديده بدقة؛ 
 Wage fund theory جورOجور أو رصيد اOنظريّة مُخصص ا

مàع بàدايàة الàقرن الàتاسàع عشàر ظهàرت نàظريàّة رصàيد اkجàور، والàتي فàي اàjقيقة وجàدت بàذورهàا فàي نàظريàّة حàد الàكفاف، 
وتàُعتبر نàظريàّة رصàيد اkجàور اسàتمرارا لàنظريàّة حàد الàكفاف فهàي مàكلمة لàها ولàيس بàدي8à عàنها، ولàعلّ السàياق الàذي 
ظهàرت فàيه الàنظريàّة هàو مàا دعàّم بàروزهàا، فàقد ظهàرت فàي وقàت كàانàت فàيه ا(شàروعàات فàي أشàد اàjاجàة إلàى رؤوس 

اkموال.  
لàقد اهàتمت نlظريlّة رصlيد اOجlور بàالàع8قàة بLà عàدد الàسكان (الàقوى الàعامàلة) ورأس ا(àال، بàحيث أن ازديàاد الàسكان 

مàع ثàبات رأس ا(àال (اàÖصص لmàجàور) يàؤدي إلàى زيàادة عàرض الàعمل ومàنه إلàى انàخفاض اkجàور الàتي ^àثل نسàبة 
ضàئيلة مàن هàذا اàÖصص، ولàقد نàادى جlيمس مlيل James Mill  بهàذا الàرأي فàأشàار إلàى أن عàدد الàسكان يàزيàد 
àæعدل يàفوق مàعدل زيàادة رأس ا(àال، خàاصàة إذا تàذكàرنàا أن عàائàد رأس ا(àال ¬àيل إلàى ا:نàخفاض بàاسàتمرار نàتيجة زيàادة 
الàكمية مàنه فàي اWنàتاج (قàانàون تàناقàص الàغلة)، وبàذلàك يàقل الàرصàيد الàسنوي الàذي تàتكون مàنه ا(àدخàرات. فàلو زادت 
حàصة اkجàور سàتؤدي إلàى انàخفاض حàصة رأس ا(àال اàÖصص لشàراء ا¥:ت وا(àواد اkولàيّة فàيقل ا:نàتاج وتàبعا لàذلàك 
ويàقل الàطلب عàلى الàعمل وسàيترتàب عàن ذلàك انàخفاض اkجàور مàرة أخàرى. وبàذلàك يàرى J.Mill  أن هàناك ا∞àاه 
 John Stuart Mill يلllllتيوارت مllllون سllllر جààààأثààààك تààààذلààààور. كààààجkخفاض اààààحو انààààتمر نààààوي، ومسààààق
(۱۸۱٦-۱۸۷۳) بàفكرة والàده، فàأشàار إلàى أنàه : ¬àكن رفàع اkجàور حسàب هàذه الàنظريàّة؛ إذا ارتàفع عàدد الàعمال فàإن 
اkجàر ا(àتوسàط ¬àيل إلàى ا:نàخفاض نàظرا لتقسàيم نàفس اàjصة (مàثل كàعكة اàjلوى) عàلى عàدد أكàبر مàن الàعمال. إن 

 . 1ذلك اxزء اÖصص لmجور يزداد في فترات الرواج ويقل في فترات ا:نكماش

أي ¬àكن الàقول حسàب هàذه الàنظريàّة أن مسàتوى اkجàر يàظل ثàابàتا مàا دامàت كàمية اkمàوال الàتي يàخصصها ا(àنتجون 
لàرفàع اkجàور تàبقى ثàابàتة، ومàادام عàدد الàعمال لàم يàتغيّر. وفàي مàثل هàذا الàوضàع فàإنàه : ¬àكن kي فàئة مàن الàعمال أنْ 
àÉصل عàلى زيàادة فàي أجàرهàا كàنتيجة لàضغوط التشàريàعات الàقانàونàيّة وكàذا الàنقابàات الàعمالàيةّ، إ: عàلى حàساب نàقص 
أجàور فàئات أخàرى مàن الàعمال. مàا دامàت اkمàوال اàÖصّصة لàرفàع أجàور الàعمال تàظل ثàابàتة، فàإن الàزيàادة فàي نàصيب طàبقة 
الàعمال سàيكون مàن هàذا الàرصàيد، أي :بàد أن يàكون عàلى حسàب نàقص نàصيب بàاقàي الàطبقات اkخàرى مàن الàرصàيد، 

1  عبد الكریم البشیر ، محددات البطالة:  دراسة اقتصادیة قیاسیة – حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، المعھد الوطني للإحصاء و التخطیط، 
الجزائر، 2003، ص14.
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. أمààا إذا ≠ زيààادة مààخصّصات اkجààور فààسوف يààكون ذلààك عààلى حààساب أربààاح  1وبààالààطبع مààن أجààورهààم تààبعا لààذلààك

 . 2ا(نتج

إذا يتحààدد الààتوازن فààي سààوق الààعمل حسààب هààذه الààنظريààّة، إمààا بààانààخفاض اkجààور نààتيجة زيààادة عààرض الààعمل وبààقاء 
مàخصص اkجàور ثàابàتا، أو بàقاء اkجàور عàلى حàالàها مàن خ8àل زيàادة مàخصص اkجàور بàنفس زيàادة عàرض الàعمل، أو 
زيàادة اkجàور مàع زيàادة مàخصص اkجàور بنسàبة أكàبر مàن زيàادة الàعمل، واàjالàة اkخàيرة تàكون عàلى حàساب أربàاح 

ا(نتجL وهذا غير مقبول لدى ا(نتجL. ففي كل اjا:ت يكون التوازن على حساب أجور العمال. 
نقد النظريّة: 

نظريّة رصيد اkجور هي نظريّة الطلب على العمل؛ والطلب على العمل في ظلها له مرونة : نهائيّة؛ 
عرض العمل ليس له دور إ:ّ دور مؤقت في ا(دى القصير، من خ8ل تأرجح سعر العمل اxاري؛ 

عدم إمكانيّة Éديد مخصص أو رصيد اkجور بدقة واستحالة قياسه؛ 
نظريّة انتاجيّة العمل واAنتاجيّة اnديّة لmجور 

ظهàرت فàي الàبدايàة نàظريàّة عàرفàت ب"نàظريàّة إنàتاجàيّة الàعمل"، ويàتقرر أجàر الàعامàل بàناء عàليها بàإنàتاجàيته، فàكلما زادت 
إنàتاجàيته زاد أجàره، حàيث يàتم دفàع حàصص عàناصàر اWنàتاج مàن اWنàتاج الàصافàي أو:، ومàا تàبقى يàدفàع أجàورا لàلعمال، 

 : 3وبالرغم من أن هذه النظرية تفسّر أسباب اخت8ف اkجور بL العمال إ? أنه يؤخذ عليها ما يلي

أنها أهملت قانون العرض والطلب وأثره في Éديد اkجر؛ 
لم يتبLّ ا(قصود باWنتاجيّة إن كانت الكميّة، أو القيميّة، أو اjديّة؛ 

ثàم ظهàرت بàعد ذلàك نàظريàّة اWنàتاجàيّة اàjديàّة، وجàاءت عàلى أثàر ظàهور التحàليل اàjدي فàي نàظريàة الàقيمة، وفàكرة àÉليل 
ا(àنفعة اàjديàة واWنàتاجàيّة اàjديàّة، وقàد اسàتعمل مàدخàل اWنàتاجàيّة اàjديàّة لàعناصàر اWنàتاج فàي àÉديàد أثàمان عàناصàر 

اWنتاج والتي من بينها عنصر العمل. 
نقد النظريّة: من ا:نتقادات التي وجهت لهذه النظريّة نذكر: 

أنّها تُعنى بجانب الطلب وتهمل جانب العرض؛ 
تفترض النظريّة حالة ا(نافسة الكاملة، بينما سوق العمل في معظم حا:ته يكشف عكس ذلك؛ 

النظريّة افترضت ثبات الكثير من العوامل لتحديد اWنتاجيّة اjديّة في حL أنّها في الواقع كلها متغيرة؛ -

1  محـمد بـن عـبد الله بـن عـلي الـنفیسة، الأجـور و أثـرھـا الاقـتصادیـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: دراسـة مـقارنـة، كـلیة الشـریـعة و الـدراسـات الإسـلامـیة، 
جمعة أم القرى، المملكة  العربیة السعودیة، 1991 ، ص 586. 

2  صبحي قریصة، محمد یونس، مقدمة في الاقتصاد، دار النھضة العمومیة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، 1984 ، ص 275
3  دحـمانـي محـمد أدریـوش، اشـكالـیة الـتشغیل فـي الجـزائـر: مـحاولـة تحـلیل، أطـروحـة  دكـتوراه، جـامـعة أبـوبـكر بـلقایـد-تـلمسان، الجـزائـر،  2013، 

ص76.
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النظريّة ا)اركسيّة: 
تàبنّى مàاركàس فàكرة أنّ الàعمل وحàده هàو الàذي يàنتج قàيمة، ويàقوم àÉليل مàاركàس لàلعمل عàلى أسàاس أن الàعامàل فàي 
ا(àؤسàّسة الàرأسàمالàيّة يàتكون مàن جàزأيàن: جàزأ يàعمله الàعامàل مàن أجàل نàفسه ويàتقاضàى عàليه أجàر، ويàسمى هàذا الàوقàت 
مàن الàعمل ب "وقàت الàعمل الàضروري"، والàناƒ ا(àتحقق خ8àلàه يàسمى "الàناƒ الàضروري"، أمàّا اàxزء الàثانàي يàقوم بàه 
الàعامàل دون أن يàتقاضàى عàليه أجàر، فàهو يàقوم بàه مàن أجàل الàرأسàمالàي (حسàب مàاركàس) مàن أجàل إنàتاج فàائàض الàقيمة، 
ويàطلق عàليه "وقàت الàعمل الàفاض" ونàا∞àه ا(àتحقق يàسمى "الàناƒ الàفائàض"، والàفرق بLà اkجàريàن سàماه مàاركàس الàقيمة 

ا(ضافة. 
وعààلى هààذا اkسààاس يààتضح ظààلم الààنظام الààرأسààمالààي لààلعمال مààن حààيث تààقييم اkجààر. فààاkجààر فààي الààنظام الààرأسààمالààي 
(حسàب مàاركàس) يàخفي ضàمنيا تقسàيم الàعمل إلàى عàمل ضàروري وعàمل فàائàض، حàيث : يàدفàع لàلعامàل سàوى مàقابàل 
. وفàي ظàل وجàود مàا  1جàزء مàن عàمله، ومàن ثàم فàإن الàعامàل اkجàير فàي ظàل الàنظام الàرأسàمالàي يàعيش نàوعàا مàن الàعبوديàة

 . 2سماه ماركس باxيش ا:حتياطي من العاطلL فإن ذلك ¬نع ارتفاع اkجور عن اjد اkدنى الكافي للبقاء

ويàتم مàوازنàة سàوق الàعمل فàي الàنظام الàرأسàمالàي وفàق àÉليل مàاركàس عàلى أسàاس؛ أمàا تàكثف الàعمل مàن خ8àل إطàالàة يàوم 
الàعمل، أو اسàتخدام ا¥:ت الàتي àÉل محàل الàعمل اWنàسانàي, وفàي ظàل وجàود اàxيش ا:حàتياطàي مàن الàعامàلL تàنخفض 
اkجààور إلààى حààدهààا اkدنààى (حààد الààكفاف). ويààرى مààاركààس أن الààبطالààة جààزء : يتجààزأ مààن أسààلوب اWنààتاج وشààرط 

لوجوده. 
نقد النظريّة: ومن ا:نتقادات التي ¬كن توجيهها لتحليل ماركس نذكر: 

يàفترض àÉليل مàاركàس إمàكانàية حàصول ا(àنتجL عàلى كàمية الàعمل الàتي يàريàدونàها àæعدل أجàر يàساوي حàد الàكفاف، 
أي أن عàرض الàعمل : نàهائàي ا(àرونàة مàع بàقاء اkجàر عàند حàد الàكفاف، وهàذا اسàتغ8ل صàريàح لàلعمال لàصالàح àÉقيق 

مزيد من اkرباح للرأسماليL؛ 
وجàود جàيش مàن الàعاطàلà¬ Lنع اkجàور مàن ا:رتàفاع، وهàذا غàير صàحيح kن اkجàر يتحàدد بàالàعرض والàطلب، ولàيس 

بإمكان جيش العاطلL دائما تخفيض اkجر عن مستوى أجر التوازن؛ 
لم يبL ماركس كيفية حساب الوقت الذي يتقاضى عليه العامل أجر (وقت العمل الضروري)؛ 

  

1  راشد البراوي، الموسوعة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، بیروت، 1971، ص21.
2  بـول أ.سـامـویـلسون، تـوزیـع الـدخـل ومـكافـأة عـوامـل الإنـتاج، نـقلھ إلـى الـعربـیة الـدكـتور مـصطفى مـوفـق، دیـوان الـمطبوعـات الـجامـعیة، الجـزائـر، 

ص108.
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النظريّة النيوك\سيكيّة: 
تàُعتبر الàنظريàّة الàنيوك8àسàيكيّة امàتدادا لàلنظريàّة الàك8سàيكيّة فàي مàعظم فàرضàياتàها (اàjريàّة ا:قàتصاديàّة، الàتوظàيف 
الààكامààل)، ويààعد مààبدأ سààيادة قllانllون سllاي الààذي يààنص عààلى أن " كààل عààرض يخààلق الààطلب اàà3اص بààه" أحààد أهààم 
الàنقائàص الàتي سàادت الàنظريàّة وعàرضàتها ل8àنàتقادات، فهàذا ا(àبدأ يàقوم عàلى àÉليل سàلوكàي يàعطي اkهàمية لàلطلب 
ورغàبات اkفàراد أكàثر ™àا يàعطي àxانàب الàعرض وتàكالàيف اWنàتاج عàلى اعàتبار أن كàل مàا يàنتج يàباع، ولàم يàتم اعàطاء 
ا:هàتمام الàكافàي لàقضية الàبطالàة عàلى اعàتبار أن ا:قàتصاد يàعرف حàالàة الàتشغيل الàكامàل، وأنàكروا وجàود الàبطالàة إ: فàي 

حالة البطالة ا?ختياريّة أو ا?حتكاكيّة. وهو ما فنّده كينز بعد ذلك بتوضيح مفهوم البطالة ا:جباريّة. 
يحàدث الàتوازن فàي سàوق الàعمل حسàب هàذه الàنظريàة بàصورة تàلقائàية، بàحيث يàتساوى عàرض الàعمل مàع الàطلب عàليه 

عند معدل اkجر اjقيقي، والذي ¬ثل اkجر التوازني في نفس الوقت. 
نقد النظريّة: 

إنكار وجود البطالة، وا:عتراف فقط بالبطالة ا:ختياريّة والبطالة ا:حتكاكيّة (ا:نتقالية)؛ 
افتراض حالة ا(نافسة التامة، وهي حالة : وجود لها في الواقع فهي أقرب ما تكون إلى الكمال؛ 

افتراض ا(رونة التامة لmسعار واkجور، وأن جمود اkجور هو السبب في البطالة؛ 
وهناك نظريات أخرى حاولت تفسير ا:خت8ل في سوق العمل، وتقد¿ آراءها بشأن حقيقة البطالة، ونذكر منها: 

النظرية الكينزية في ظاهرة البطالة ومفهوم البطالة اWجبارية؛ البطالة وجمود معد:ت اkجور ؛ 
فجوة (أوكن) وع8قتها بالبطالة؛ 

، وا(àعدل الàطبيعي لàلبطالàة؛ نàظريàة  àÉ1ليل ظàاهàرة الàبطالàة فàي ظàل مàنحنى فàيلبس؛ وعàقدة ا(àنشار بLà الàبطالàة والتضخàم

ال8توازن في سوق العمل؛ ونظرية ∞زؤ سوق العمل؛ نظرية رأس ا(ال البشري في سوق العمل. 
نظرة ا?قتصاد اAس\مي ?خت\ل توازن سوق العمل 

¬àكن الàقول أن ا:خàت8ل فàي سàوق الàعمل فàي نàظر ا:قàتصاد اWس8àمàي، يàعود فàي اkصàل إلàى أسàباب جàزئàية مàرتàبطة 
بàالàفرد بحàد ذاتàه، وأسàباب كàلية تخàرج عàن نàطاق تàأثàيره، وإذا مàا عàوجàل ا(àشكل مàن هàاذيàن اàxانàبL لàن يàكون هàناك 

تفشي لظاهرة البطالة باjد الذي هي عليه ا¥ن. 
وقàد يàلومàنا الàقارئ فàيقول أن هàذه افàتراضàات : تàنطبق عàلى أرض الàواقàع، وأنàها افàتراضàات ادعàائàية لàلدفàاع عàن ا:قàتصاد 
اWس8ààمààي، لààذلààك وجààب عààلينا أن نààصرف تààفكيره إلààى ا:فààتراضààات الààتي قààامààت عààليها كààل ا(ààدارس ا:قààتصاديààة 

1  سـامـر مظھـر قـنطقجي، مـتلازمـتا (الـبطالـة – التضخـم) عـقدة الـمنشار لـلاقـتصاد الـغربـي- فـما وجـھة نـظر الاقـتصاد الاسـلامـي فـیھما؟، مجـلة الاقـتصاد 
 http://giem.kantakji.com/files/issue/Vol_56.pdf :الإسلامي العالمیة، العدد 56، ینایر 2017. الرابط التالي
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الàوضàعية، فàفي غàالàب هàذه الàفرضàيات (ا(àنافàسة الàتامàة، ا(àرونàة الàتامàة لmàجàور واkسàعار،....) هàي غàير واقàعية أو 
قàليلة اàjدوث وفàي بàعض اkحàيان اسàتحالàة وقàوعàها، ولàكن ≠ الàدفàاع عàنها مàن قàبل ا(àفكريàن ا:قàتصاديLà الàذيàن 
تààبنّوهààا، و√ààد فààي كààثير مààن اkحààيان أن اخààتبار ع8ààقààة مààعينة يààفترض ثààبات الààعوامààل اkخààرى أو ا(ààتغيرات اkخààرى، 

وذلك حتى يتسنى توضيح تأثير هذا ا(تغير على ا¥خر.  
وفàي نàفس السàياق نàقول أن ا:قàتصاد اWس8àمàي هàو نàظام ربàانàي، جàامàع وشàامàل. لàكن : نàنتظر àÉقق فàعّالàية حàل واحàد 

لكل ا(شاكل، فتطبيق جزء من الكل، لنحكم على عدم √اعة الكل فهذا أمر غير مقبول. 
وهنا نأتي إلى ذكر أسباب ا?خت\ل في سوق العمل: 

اOسباب ا}زئيّة: هذه اOسباب مرتبطة باOفراد: 
؛  1أسباب نفسيّة: تعود (يل بعض اkفراد إلى الكسل وا3مول، أو اWحباط بعد الكثير من البحث

وعàدم ا:نàتقال والàسفر إلàى مàناطàق بàعيدة عàن مàكان الàسكن لàلبحث عàن الàعمل؛ وتàفضيل الàوظàيفة الàعامàة والàعمل 
اjكومي على العمل اليومي اjر، وتفضيل الراتب الشهري على اkجرة؛  

أسباب أخ\قيّة: فساد أخ8قي لدى القائمL على اختيار العمال؛ اختيار با∆سوبية والرشوة؛ 
اOسباب الكليّة: هذه اOسباب مُرتبطة با?قتصاد الكلي وسياسات اnكومة: 

أسباب سياسيّة: عدم وجود خطة محكمة ذات نظرة استشارفية لع8ج ا3لل في سوق العمل؛ 
أسباب إداريّة: عدم توفر ا(علومات الكافية، وضعف التوفيق بL العرض والطلب في سوق العمل؛  

أسlباب تlنافسlيّة: مàنافàسة ا(àرأة فàي سàوق الàعمل فàي الàقطاع الàعام واà3اص، وقàبولàها بàأجàر أدنàى مàن اkجàر الàتوازنàي فàي 
عملها لدى القطاع ا3اص؛ ومنافسة اليد العاملة اkجنبية؛ 

أسlباب هlيكليّة: عàدم تàوافàق الàتعليم والàتكويàن مàع مàتطلبات سàوق الàعمل خàاصàة مàتطلبات الàقطاع اà3اص؛ وعàدم 
وجود نظرة استشرافيّة في قطاع التعليم والتكوين لتخريج أفراد æشاريع إنتاجية وليس بشهادات فقط؛ 

2كما أنّ هناك أسابا أخرى )شكلة البطالة لم نتطرّق إليها في هذه الورقة. 

  اAنسان هو مُفترق الطرق بE النظم الوضعيّة وا?قتصاد اAس\مي 
حàاولàت الàنظم ا:قàتصاديàّة الàوضàعيّة إيàجاد اàjلول (àا سàمّته بàا(àشكلة ا:قàتصاديàّة، وفàي سàبيل ذلàك؛ وضàعت مجàموعàة 
مàن ا(àبادئ نàادى الàبعض مàن خ8àلàها إلàى ا(àلكية الàعامàة لàوسàائàل اWنàتاج (أي انàعدام اàjريàة الàشخصية لàتحقيق ا(àصلحة 

1  البشـیر عـبد الـكریـم، تـصنیفات الـبطالـة ومـحاولـة قـیاس الھـیكلیة والـمحبطة مـنھا خـلال عـقد الـتسعینات، مجـلة اقـتصادیـات شـمال افـریـقیا، الـعدد الأول، 
ص ص 147_180.

2  راجـع : سـامـر مظھـر قـنطقجي، مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـھا فـي الـفقھ الاسـلامـي، دار احـیاء للنشـر الـرقـمي، الـطبعة الـثانـیة، (النشـر الأول 2013)، ص 
ص 12-13 و ص ص 77-76.
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الàكلية) وهàو مàا خàلق نàظامàا اسàتعباديàا، فàيما نàادى آخàرون بàاàjريàة ا(àطلقة فàي ا(àلكية (حàريàة ا(àلكية الàشخصية) ™àا 
خàلق رأسàمالàية مàتوحàشة. وهàذا مàا جàعل اWنàسان حàبيس الàصراع ا(àادي فàي ظàل هàذه الàنظريàات، يàنظر إلàيه عàلى أنàه 
وسàيلة مàن الàوسàائàل الàتي تسàتعمل لàزيàادة اWنàتاج يàجب اسàتغ8لàه بàأقàصى قàدر ™àكن، فàكان فàي حàكم الàعبد لàزيàادة 
اWنàتاج. وقàد تàربàى الàكثير لmàسàف فàي بàلدانàنا اWس8àمàية عàلى مàبادئ هàذه الàنظم الàوضàعية فàانتشàرت بàذلàك اkنàانàية 

البغضاء، واستُبيحت بعدها اkعراض والدماء، وضُيّعت ا(صالح الشخصية والعامة على حدٍ سواء. 
ومàن هàذا ا(àنطلق نàبLّ رؤيàتنا لàتميّز ا:قàتصاد اWس8àمàي عàن هàذه الàنظم الàوضàعية، فàقد مàثّل اAنlسان فàي نàظر ا:قàتصاد 

اWس8àمàي مlفترق الlطرق بàينه وبLà بàاقàي الàنظم، مàن خ8àل اعlتباره الlوحlدة اOسlاسlيّة لlلنشاط والlقوة اlwركlة لlه، 
فكان æثابة الغاية اOولى والوسيلة في نفس الوقت.  

فàفي حLà كàان ¬àثل اWنàسان فàي نàظر مàدارس الàوضàعية مجàرد وسàيلة مàن وسàائàل ا:نàتاج يàجب أن يسàتغل فàي الàعملية 
اWنàتاجàية لàتعظيم فàائàدة أصàحاب ا(شàروعàات، اهàتم اWس8àم مàنذ بàدايàته بàالàعنصر البشàري، كàونàه محàرك أي نàهضة، 

1وأساس أي تنمية، فسعى النظام اWس8مي إلى ترسيخ مجموعة من ا(بادئ في اkفراد لضمان: 

 ا(àوازنàة فàي عàدة جàوانàب: مàوازنàة بLà اàjريàة الàشخصية واàjريàة الàعامàة، وبLà ا(àلكية الàشخصية وا(àلكية الàعامàة، 
وا(صلحة الشخصية وا(صلحة العامة.  

 العدل وا(ساواة في التحصيل، والعدل وا(ساواة في التوزيع مع مراعاة اkولويات؛ 
 حلول ع\جيّة ?خت\ل توازن سوق العمل: وجهة نظر ا?قتصاد اAس\مي 

حلول على مستوى ا:قتصاد اxزئي: 
2أشàار الàدكàتور سàامàر قàنطقجي فàي كàتابàه حàول الàبطالàة إلàى حàلول عàلى مسàتوى ا:قàتصاد اàxزئàي لàع8ج الàبطالàة مàن 

خ8àل عàرض اà3طة اàjكيمة لàرسàول ا∑ صàلى ا∑ عàليه وسàلم مàع رجàل مàن اkنàصار، وذلàك فàي مàساعàدتàه فàي اàjصول 
عàلى الàتمويàل، ومàن ثàم تàوزيàع هàذا ا(àال بLà ا:سàته8ك الàضروري وا:سàتثمار بشàراء أصàول مàنتجة، ومàن ثàم بàذل 

 . 3اxهد والعمل، ليأتي في اkخير Éويل ا(نتج إلى نقد بالبيع، فعلّمه بذلك الدورة ا:قتصادية بصورة مبسطة

ونàود أن نàضيف فàي هàذه اàxزئàية نàقطة مàهمة، وهàي أن الàنظم الàوضàعية جàعلت جàانàبي مàا تàسميه بàا(àشكلة ا:قàتصاديàة 
فàي تàزايàد اàjاجàات، ومحàدوديàة ا(àوارد، وقàد ركàزت عàلى محàدوديàة ا(àوارد مàع تàرك اàjريàة الàتامàة لàلحاجàات والàرغàبات، 

1  مـن بـین ھـذه الـمبادئ: الإیـثار بـاعـتباره أسـمى مـرحـلة یـصل إلـیھا الـفرد مـع أفـراد مـجتمعھ، الـمسؤولـیة اتـجاه الـغیر بـعدم إلـحاق الـضرر وعـدم أكـل 
أمـوال الـناس بـالـباطـل مـن رشـوة  وخـداع، الأمـانـة والـصدق، الإتـقان فـي الـعمل، وكـثیر مـن الأخـلاق الـتي تـجعل الـفرد صـالـحا لـمجتمعھ وقـادر عـلى 

النھوض بأمتھ.
2  سـامـر مظھـر قـنطقجي، مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـھا فـي الـفقھ الإسـلامـي، دار احـیاء للنشـر الـرقـمي، الـطبعة الـثانـیة، (النشـر الأول 2013). یـمكن 

 http://www.kantakji.com/media/176036/unemp.pdf :التحمیل على الرابط التالي
3  لمزید من التفصیل راجع: سامر قنطقجي، مشكلة البطالة وعلاجھا  في الفقھ الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص ص 41-38.
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1ولààعل أهààم نààظريààة فààي ا:قààتصاد اààxزئààي؛ هààي نllظريllة الllتفضي\ت وا)llنفعة (تààعكس سààلوك ا(سààتهلك، وسààلوك 

ا(نتج) التي دافعت عن اjرية التامة للحاجات وفي نفس الوقت برّرت جزء من البراغماتية.  
وفàي ا(àقابàل √àد أن ا:قàتصاد اWس8àمàي وضlع ضlوابlط لlرغlبات اOفlراد (أطàّر ا∆àرمàات وتàرك الàباب مàفتوحàا àrال 
ا:بàتكار) فàي حàدود تàضمن مàصلحة الàفرد ومàصلحة اkمàة، وبàذلàك يàعالàج ا:قàتصاد اWس8àمàي ا(àشاكàل ا:قàتصاديàة 

عموما ومشكلة البطالة خصوصا من خ8ل مدخل ا:قتصاد اxزئي بـ: 
حàث الàفرد عàلى الàعمل وعàدم الàتكاسàل واà3مول وانàتظار ا(àساعàدة مàن الàغير، بàل عàليه الàسعي فàي اkرض لàلعمل، 

حتى لو اقتضى اkمر السفر لتحصيل الرزق، وÉفيزه على اWنتاج وا:بتكار؛  
الàعمل عàلى جàعل نàظرة الàفرد ا(àنتج أو ا(سàتثمر فàي اWنàتاج أو ا:سàتثمار ليسàت نàظرة مàنفعة أنàانàية تàقود الàفرد لàزيàادة 
أربàاحàه مàهما كàان مàصدرهàا أو مàهما كàان أثàرهàا عàلى اàrتمع، أو نàظرة مàركàزيàة à3دمàة خàطة محàددة بàصورة ظàا(àة للحàريàة 
الàشخصية. بàل تàكون ذات نàظرة (àنفعة شàمولàية بàاقàتناع شàخصي وإيàثار نفسàي لàنفع الàنفس والàغير. ™àا يàزيàد مàن حجàم 
ا:قàتصاد اàjقيقي وزيàادة اWنàتاج وزيàادة فàرص لàلتوظàيف، وتàقليص الàفوارق الàطبقية فàي اàrتمع، بàدل تàوجàيه اkمàوال 
. ™àا يàؤدي إلàى ه8àك مàؤسàسات  2ل8àسàتثمار ا(àالàي ™àا يàؤدي إلàى اتàساع أمàوال ا:قàتصاد غàير اàjقيقي وتàفاقàم آثàاره

عدة، وضياع مصالح اkفراد، وتفاقم مشكلة البطالة بتسريح العمال، وه8ك اقتصاديات بأكلمها. 
حلول على مستوى ا:قتصاد الكلي: 

من بL اjلول التي يضعها ا:قتصاد اWس8مي على مستوى ا:قتصاد الكلي (عاxة مشكلة البطالة نذكر: 
فàرض الàزكàاة، وتàوزيàعها بàشكل عàادل، ومàتابàعة اسàتفادة مسàتحقيها àæا يàضمن عàدم بàقاءهàم عàلى نàفس اàjالàة الàتي 

كانوا عليها، بل من خ8ل توجيه جزء ™ا Éصلوا عليه في ا:سته8ك الضروري، وجزء آخر في ا:ستثمار؛ 
إعàادة هàيكلية مàنظومàة الàتعليم àæا يàتوافàق مàع مàتطلبات سàوق الàعمل، مàع انàتهاج فàكرة طàالàب الàيوم، مàنتج الàغد، أي 

استهداف مشروع لكل متخرج على اkكثر، أي : ينتظر ا(تخرج فقط العمل لدى اjوكمة؛ 
تàأطàير عàمل ا(àرأة àæا يàضمن كàرامàتها، وàæا يàضمن عàدم تàضييع حàقوق تàربàية اkطàفال؛ وàæا يàضمن عàدم مàنافسàتها 

للرجل، ™ا يزيد فرصة الرجل في العمل باعتباره هو أهل القوامة على ا(رأة وعليه رعايتها واWنفاق عليها؛  
تàوجàيه رغàبات اkفàراد بàطريàقة مàباشàرة، لàتحقيق أهàداف ≠ تسàطيرهàا عàلى مسàتوى ا:قàتصاد الàكلي. فàيكون ا:قàتصاد 

اWس8مي في موقع الوسطية : هو في جانب ا:شتراكية الظا(ة، و: في جانب الرأسمالية ا(توحشة؛ 

1  ومـن المسـتغرب حسـب مـنظورنـا  فـي ظـل ھـذه الـنظریـة (نـظریـة الـمنفعة أو الـتفضیلات) أن المسـتھلك یشـتري عـلى أسـاس تـحقیقھ مـنفعتھ وإن كـانـت 
المنتجات التي یقتنیھا مضرة بصحتھ، أو غیر أخلاقیة، أو مضرة لبیئتھ.

2  تـوجـیھ الأمـوال الـى الاسـتثمار الـمالـي، أي اسـتثمارات فـي الـمنتجات الـمالـیة، وفـي الـعقود المسـتقبلیة یخـلق اقـتصادا غـیر حقـیقي، وكـلما اتسـعت الفـجوة 
بـین الاقـتصاد الـحقیقي والاقـتصاد غـیر الـحقیقي یسـبب ذلـك فـي خـلق مـشاكـل عـدة، كـما حـدث فـي أزمـة 2008. نـاھـیك عـن الآثـار السـلبیة لـلربـا الـتي نـحن 

في غنى عن ذكرھا في ھذه الورقة، ویكفي ذكرنا لوعید الله بالحرب، وھذا وعد كفیل لتكون الربا سببا في ھلاك أمم بأكملھا.
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خاÖة: 
اخàتلفت ا(àدارس ا:قàتصاديàة فàي تفسàيرهàا ل8àخàت8ل فàي سàوق الàعمل؛ فàتعددت ا:فàتراضàات؛ ومàن ا(àدارس مàا فسàّر 
1ا:خàت8ل بàاخàت8ل فàي اkجàل الàقصير وسàرعàان مàا يàتحقق الàتوازن بàفعل ا(àرونàة الàتامàة لmàسàعار واkجàور ؛ وبàذلàك نàفوا 

وجààود بààطالààة، بààاسààتثناء الààبطالààة ا:خààتياريààة والààبطالààة ا:حààتكاكààية (وهààذا غààير واقààعي)، وهààناك مààن فسààّر ا:خààت8ل 
بàاخàت8ل فàي ا(àدى الàطويàل يàعود kسàباب هàيكلية ووجàود مàوانàع لàتحقق ا(àرونàة الàتامàة لmàجàور خàاصàة فàي ا:∞àاه الàنزولàي 
، ويàتم àÉقيق الàتوازن فàي سàوق الàعمل فàي ظàل هàذا  2لàوجàود نàقابàات تàدافàع عàن حàقوق الàعمال لàتمنع انàخفاض اkجàور

الàطرح بàتوسàيع اWنàفاق ليسàبب ذلàك فàي زيàادة ا(àشاريàع وزيàادة اWنàتاج ™àا يàسمح بàتشغيل الàيد الàعامàلة الàعاطàلة (فàكان 
التركيز على السياسة ا(الية). 

وفàي ا(àقابàل √àد أن ا:قàتصاد اWس8àمàي فسàّر بàصورة أو بàأخàرى اخàت8ل سàوق الàعمل مàن جàانàبL؛ جàانàب جàزئàي يàعود 
للفرد بحد ذاته، وجانب كلي يخرج عن نطاق الفرد ويعود لولي اkمر أو اjاكم بحكم سلطته.  

وقàد قàدم ا:قàتصاد اWس8àمàي جàملة مàن اàjلول سàواء فàي اàxانàب اàxزئàي أو فàي اàxانàب الàكلي، فàكانàت هàذه اàjلول 
متكاملة في جانبيها اxزئي والكلي.  

فàفي اàxانàب اàxزئàي يàعمل الàديàن اWس8àمàي عàلى غàرس مجàموعàة مàن ا(àبادئ واkخ8àق فàي الàفرد؛ والàتي تàساعàد عàلى 
بناء الفرد الصالح rتمعه في أخ8قه، وا∆ب للعمل وبذل اxهد فيه، والقادر على Éقيق النهوض kمته. 

وأمàا فàي اàxانàب الàكلي فàقد أسàّس اWس8àم لàنظام مàتكامàل فàي حàفظ اàjقوق وأداء الàواجàبات، فàكانàت الàزكàاة الàركàن 
الàثالàث فàي اWس8àم kهàميتها ا:جàتماعàية وا:قàتصاديàة، وكàان الàعدل مàن أهàم اkمàور الàتي عàلى ولàي اkمàر àÉقيقها، 
 Lعàتابàتى الàليهم وحàوان ا∑ عàة رضàصحابàكان الàهمات فà)قل اàن أثàيات ومàسؤولà)عب اàن أصàك مàذلàارة بàت ا:مàكانàف
مààن بààعدهààم يحسààبون ألààف حààساب لààكل أمààر يààعطونààه ولààكل قààرار يتخààذونààه، ولààكل صààغيرة وكààبيرة تààقع لààرعààيتهم، 
Wدراكàم أن كàل راع مàسؤول (وقàد حàارب اà3ليفة أبàوبàكر الàصديàق رضàوان ا∑ عàليه مàن ¬àنع الàزكàاة، فàي صàورة تàدل 
 على إدراكه 3طورة منعها)، وبهذا يضمن اWس8م العدل في Éصيل الزكاة والعدل في توزيعها بL مستحقيها.

1  الطرح الكلاسیكي القدیم والحدیث.
2  الطرح الكینزي الذي جاء في طیاتھ انتقاد لكثیر من الافتراضات في النظریة الكلاسیكیة.
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